
    حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج

  قبل طرو الدين للمشتري لأن الفسخ يرفع العقد من حينه لا من أصله اه بجيرمي .

 قوله ( وباطنا ) يدل عليه قوله الآتي فسخ اه سم .

 قوله ( أما إذا كان الخ ) محترز قول المتن ولا دين قوله ( ظاهر أو خفي ) أي علم به أو

جهله نهاية ومغني قوله ( ولم يسقط الخ ) أي ولم تكن قيمة المردود بالعيب أي أو بالخيار

تفي بما طرأ من الدين وإلا فينبغي أن لا فسخ سم وحلبي اه بجيرمي .

 قوله ( أن الفاسخ هنا الخ ) جزم به النهاية قوله ( بينه ) أي الفاسخ هنا قوله ( وبين

ما مر الخ ) أي من أن الفاسخ أحد العاقدين أو الحاكم قوله ( بأن العاقد الخ ) يتأمل اه

سم لعل وجه التأمل أن حق المقام قلب الحصر وعلى كل العاقد موجود في الرد أيضا وإن لم

يوجد في التردي .

 قوله ( عبد التركة ) أي رقيق التركة قوله ( وهو موسر ) أفهم أن للحاكم فسخ الإعتاق

والإيلاد إذا كانا من معسر فلو تصرف العتيق مدة العتق وربح مالا فينبغي أنه يصير للورثة

ولو لزمه ديون في مدة الحرية فهل تتعلق بما حصل له من المال قبل الفسخ أو لا وإذا لم

يكن في يده مال أو كان ولم يف فهل يتعلق ما بقي من الدين بذمته فقط أو بها وبكسبه

كالدين اللازم له بإذن من السيد فيه نظر والأقرب الثاني اه ع ش .

 وفي تعبيره بالفسخ لا سيما بالنسبة للإيلاد تسامح والمراد به عدم النفوذ وقوله والأقرب

الثاني لعله راجع لقوله وإذا لم يكن الخ .

 وأما ما قبله فالأقرب منه الأول فليراجع .

 قوله ( نفذ ) لم يتعرض لحكم الجواز وعدمه اكتفاء بما مر في الرهن الجعلي اه بصري .

 قوله ( قيمته ) عبارة المغني الأقل من الدين وقيمة الرقيق اه .

 قوله ( وهو ) أي الذي يلزمه أداؤه لا بوصف كونه دينا ليصح الحمل .

 قوله ( الأقل من القيمة والدين ) يعني أقل الأمرين من قيمة التركة والدين فأل في قوله

الأقل عوض عن المضاف إليه ومن بيانية لا تفضيلية وإلا لفسد المعنى كما هو ظاهر وكذا معنى

قوله الآتي الأقل منهما .

 قوله ( مما مر عن السبكي الخ ) أي في شرح فعلى الأظهر يستوي الدين المستغرق وغيره في

الأصح .

 قوله ( فإيراد الخ ) لا يخفى ما في الجواب من مخالفة الظاهر والتكلف والتعويل على

القرينة الخفية فالتعبير مع ذلك بعدم صحة الإيراد تحامل ليس في محله كذا أفاده الفاضل



المحشي وفيه تسليم للورود على المتن .

 وفي حاشية الزيادي على المنهج ما نصه لكن لك أن تمنع ورودها لأن كلامه أي المنهاج في

إمساكها وقضاء الدين وهذه أي صورة نقص القيمة في إمساكها وقضاء بعض الدين انتهى اه

بصري .

 وفي البجيرمي بعد ذكر جواب الزيادي ما نصه وفيه نظر لا يخفى حلبي .

 وأجيب عنه بأن كلامه أي المنهاج في الجواز لا في اللزوم وهذا أحسن من قول الزيادي اه .

 قوله ( أن له إمساكها الخ ) أي ومقتضى المتن أنه ليس له ذلك إلا بقضاء جميع الدين

والمورد شيخ الإسلام قوله ( عليه ) أي على المتن قوله ( له ذلك ) أي كان له الخ نهاية

ومغني قوله ( نعم الخ ) استدراك على المتن قوله ( ولو أوصى ) إلى قوله وكذا في النهاية

والمغني إلا قوله أو أوصى ببيع عين من ماله لفلان قوله ( إليه ) أي الدائن ع ش .

 قوله ( عوضا عن دينه ) ثم إن كانت تلك العين قدر الدين فظاهر وإن زادت قيمتها عليه

فينبغي أن قدر الدين من رأس المال وما زاد وصية يحسب من الثلث إلى آخر ما في الوصية

ووقع السؤال عما لو أوصى شخص بدراهم تصرف في مؤن تجهيزه وهي تزيد على قدر المؤن

المعتادة هل تصح الوصية في الزائد أم لا والذي يظهر أن ما زاد على المعتاد وصية لمن

تصرف عليهم المؤن عادة فإن خرج ذلك من الثلث نفذت ويفرقها الوصي أو الوارث على من تصرف

إليهم عادة بحسب رأيه وهل من ذلك ما جرت به العادة من الذين يصلون على النبي صلى االله

عليه وسلم أمام الجنازة وغيرهم أو لا ولا يبعد أنهم يعطون وليس ذلك وصية بمكروه ولا يتقيد

ذلك بعدد بل يفعل ما جرت به العادة لأمثال الميت وبقي ما لو تبرع بمؤن تجهيزه غير

الورثة هل يبقى الموصى به للورثة كبقية التركة أو يصرف لمن قام بتجهيزه زيادة على ما

أخذوه عملا بأن هذا وصية لهم فيه نظر والظاهر الأول اه ع ش .

 ويظهر تقييده أخذا من أول كلامه بما إذا لم يزاد الموصى به على المؤن المعتادة وإلا

فالزائد يصرف لمن قام بتجهيزه زيادة على ما أخذوه واالله أعلم .

   قوله ( أو على أن تباع الخ ) عطف على عوضا الخ أو على بدفع عين الخ وعلى بمعنى

الباء ولو حذفها عطفا على الدفع لكان
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